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حرصـــت الدولـــة المصريـــة علـــى منـــع ومكافحـــة 
الفســـاد، وذلك تنفيذاً للاستحقاقات الدستورية، 
بالإضافـــة إلـــى ايمـــان الدولـــة المصريـــة بأهمية 
مكافحـــة الفســـاد في تعزيـــز التنميـــة الاقتصادية 
الاســـتراتيجية  تنفيـــذ  مـــرّ  لقـــد  والاجتماعيـــة. 
الوطنيـــة لمكافحـــة الفســـاد 2019-2022 بتحديـــات 
بـــل  تواجـــه مصـــر وحدهـــا،  لـــم  غيـــر مســـبوقة، 
العالـــم أجمع. فجـــاءت أزمة جائحة كوفيـــد- 19 وما 
شـــهدته من تبعـــات اجتماعية واقتصادية شـــديدة 
لتمثـــل تحديـــاً وفرصة فـــي الوقت ذاتـــه، فتمثل 
تحديـــاً فيمـــا يتعلـــق بتخصيـــص المـــوارد ومواكبة 
التغيـــرات المتلاحقـــة، ولكنهـــا تمثل فرصـــة فيما 
يتعلـــق بالإســـراع نحـــو تنفيـــذ مشـــروعات التحول 

الرقمـــي، وهـــو الأمر الـــذي اســـتفادت منه مصر 
الوطنيـــة  الاســـتراتيجية  تنفيـــذ  ســـنوات  خـــال 
لمكافحـــة الفســـاد 2019-2022. فضـــاً عـــن ذلك، 
مـــا زال العالـــم يواجه الآثـــار الاقتصادية الســـلبية 
ومـــا  السياســـية،  والتوتـــرات  كوفيـــد-19  لجائحـــة 
تمثلـــه مـــن عبء علـــى الحكومـــات، وعلـــى الرغم 
مـــن هـــذه التحديـــات، إلا أن مصـــر نجحـــت – كمـــا 
التالـــي - فـــي تحقيـــق حوالـــي  يوضـــح الشـــكل 
86٪ مـــن المســـتهدف تنفيـــذه من الاســـتراتيجية 
الفســـاد 2019-2022، وذلـــك  لمكافحـــة  الوطنيـــة 

مقابـــل 14٪ لـــم يتـــم تحقيقـــه.

لـــكل منهمـــا. بينما حصـــل الهدف الرابـــع المتعلق 
لمكافحـــة  الداعمـــة  التشـــريعية  البنيـــة  بتطويـــر 
الفســـاد علـــى أقل نســـب التنفيذ، والتـــي بلغت 

61٪، يليـــه الهدف الســـادس الخـــاص بدعم جهات 
إنفـــاذ القانـــون للوقايـــة مـــن الفســـاد ومكافحته، 

والـــذي وصلـــت نســـب التنفيـــذ فيه إلـــى ٪77.

وبالنظـــر إلـــى نســـب تنفيـــذ الاســـتراتيجية وفقـــاً 
لـــكل هدف من الأهداف التســـعة للاســـتراتيجية، 
نجـــد – كمـــا يوضـــح الشـــكل التالـــي – أن الهدفين 
الســـابع والثامـــن مـــن الاســـتراتيجية والمتعلقين 

بزيـــادة الوعـــي المجتمعـــي بأهميـــة الوقايـــة من 
الفســـاد ومكافحتـــه، وتفعيـــل التعـــاون الدولـــي 
والإقليمـــي في منع ومكافحة الفســـاد تم تنفيذ 
مســـتهدفاتهما بالكامل بنســـبة تصـــل إلى ٪100 

وبالنظـــر إلـــى الجدول التالي نجـــد أن معدل النجاح 
فـــي الهـــدف الأول والمتعلق بتطويـــر جهاز إداري 
كـــفء وفعـــال، وهـــو الهـــدف الـــذي يتمتـــع بأكبـــر 
وزن نســـبي ضمـــن الأهداف التســـعة وصل إلى 
78.1٪، بينمـــا وصـــل معـــدل النجـــاح فـــي الهدف 
الخامـــس المتعلـــق بتحديـــث الإجـــراءات القضائية 

الـــذي  الهـــدف  وهـــو  الناجـــزة،  للعدالـــة  تحقيقـــاً 
يتمتـــع بأقل وزن نســـبي بيـــن الأهداف التســـعة 
حوالـــي 98٪.  وفي العموم؛ بلغت نســـبة التنفيذ 
الوطنيـــة  الاســـتراتيجية  لمســـتهدفات  الفعلـــي 

لمكافحة الفســـاد حوالـــي ٪86. 
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بالنســـبة للهـــدف الأول المتعلـــق بتطويـــر جهـــاز 
إداري كـــفء وفعّـــال، نجـــد أن هنـــاك تفاوتـــاً فـــي 
معـــدلات تنفيـــذ الإجـــراءات التابعة لهـــذا الهدف، 
مـــن  مجموعـــة  فهنـــاك  إجـــراءات،   )٩( وعددهـــا 
الإجـــراءات التنفيذيـــة التـــي وصل معـــدل التنفيذ 
فيهـــا إلـــى 100٪ مثل الإجـــراءات المتعلقة بوضع 
خطـــة تدريبية للعامليـــن في الجهـــاز الإداري وفقًا 
بيانـــات  قواعـــد  وتحديـــث  التطويـــر،  لمتطلبـــات 
الإداري،   الجهـــاز  بوحـــدات  والعامليـــن  الأصـــول 
وتفعيـــل الربـــط المميكن بين الوحدات الحســـابية. 
التنفيـــذي  الإجـــراء  تنفيـــذ  نســـبة  بينمـــا وصلـــت 
المتعلـــق بمعـــدل رضـــاء المواطنيـــن المتعامليـــن 
مـــع وحدات الجهاز الإداري إلـــى )0٪(، الذي لم يتم 
تنفيـــذه نتيجـــة لعدم توفـــر التمويل الـــازم لإجراء 

الاســـتطلاع.

أمـــا فيمـــا يتعلق بالهـــدف الثاني الخـــاص بتقديم 
فيتضمـــن  عاليـــة،  جـــودة  ذات  عامـــة  خدمـــات 
)7( إجـــراءات تنفيذيـــة. ويعـــد هـــذا الهـــدف مـــن 
الأهـــداف التـــي وصلت نســـب التنفيـــذ فيها إلى 
 .٪91 حوالـــي  إلـــى  وصلـــت  مرتفعـــة  معـــدلات 
فقـــد بلغت نســـبة التنفيـــذ 100٪ فـــي الإجراءات 
والتوقيـــع  الدفـــع  منظومـــة  بتفعيـــل  المتعلقـــة 
بيـــن  المعلومـــات  تبـــادل  وتفعيـــل  الالكترونـــي، 

الأجهـــزة الحكوميـــة الكترونيًا، وتبســـيط الإجراءات 
الإداريـــة وميكنـــة الخدمـــات العامـــة وتقديمها من 
خـــال قنوات متعددة، واســـتكمال إنشـــاء المراكز 
التكنولوجيـــة في مختلف أنحـــاء الجمهورية، وضم 
كافـــة  واتخـــاذ  إليهـــا،  المواطنيـــن  كافـــة خدمـــات 
الإجراءات القانونيـــة والتنظيمية والإدارية اللازمة 
لتفعيلهـــا، واســـتكمال أدلـــة الخدمـــات الحكوميـــة 
ونشـــرها. بينمـــا بلغـــت نســـبة التنفيـــذ )0%( فـــي 
الإجـــراء المتعلـــق بتطويـــر منظومـــة تقييـــم أداء 
الجهات الحكومية المقدمـــة للخدمات الجماهيرية، 
وذلـــك نظـــراً لوجـــود مجموعـــة مـــن المشـــكلات 
التقنيـــة المتعلقـــة بالتشـــغيل الفعلـــي لمنصـــة 

»قيّـــم خدماتك«.

ويعتبـــر الهـــدف الثالـــث المتعلـــق بتفعيـــل آليـــات 
الشـــفافية والنزاهة بالوحـــدات الحكومية، وصلت 
ذلـــك   ،٪85 حوالـــي  إلـــى  فيـــه  التنفيـــذ  نســـبة 
رغـــم وصـــول نســـبة التنفيـــذ فـــي  )6(  إجـــراءات 
تنفيذيـــة مـــن إجمالـــي 8 تحـــت هـــذا الهـــدف إلى 
بتفعيـــل  المتعلقـــة  الإجـــراءات  وهـــي   ،٪100
مدونـــات ســـلوك الموظفيـــن فـــي كافـــة وحدات 
الجهـــاز الإداري، واســـتمرار نشـــر ميزانيـــة وموازنة 
المواطن لتتضمـــن المصروفات والإيرادات وأهم 
التوجهـــات الجديـــدة، وإنشـــاء وتحديـــث المواقـــع 

الالكترونيـــة الخاصـــة بالجهات الحكوميـــة، وتفعيل 
منظومـــة الخطـــوط الســـاخنة وتطويـــر منظومـــة 
الشـــكاوى المعنية بمكافحة الفســـاد، ونشـــر خطة 
المشـــتريات الحكوميـــة، ونشـــر تقارير عـــن التقدم 
المحـــرز فـــي تنفيـــذ أهـــداف الاســـتراتيجية. بينما 
بلغـــت نســـبة التنفيـــذ في الإجـــراء الخـــاص بإتاحة 
البيانـــات والمعلومـــات عـــن اســـتراتيجيات وخطط 
بإتاحـــة  الخـــاص  الجهـــاز الإداري للدولـــة والإجـــراء 
 2014 لدســـتور  وفقًـــا  الرقابيـــة  الجهـــات  تقاريـــر 

والقوانيـــن المنظمـــة لذلـــك لنحـــو ٪50.

أمـــا فيمـــا يتعلـــق بالهدف الرابـــع الخـــاص بتطوير 
الفســـاد،  لمكافحـــة  الداعمـــة  التشـــريعية  البنيـــة 
والـــذي حصـــل على أقـــل نســـب التنفيـــذ، والتي 
 )4( فـــي  التنفيـــذ  نســـبة  بلغـــت 61٪، فوصلـــت 
إجـــراءات تنفيذيـــة مـــن إجمالـــي )7( إلـــى ٪100، 
البنيـــة  بتحديـــث  المتعلقـــة  الإجـــراءات  وهـــي 
التشـــريعية للجهاز الإداري للدولة بما يضمن جودة 
أدائـــه، وتحديـــث التشـــريعات واللوائـــح المنظمـــة 
تضمـــن  التـــي  الخاصـــة  والحســـابات  للصناديـــق 
مزيداً من الشـــفافية والمحاســـبة، ودراسة ميكنة 
إقـــرارات الذمـــة الماليـــة وإصدار التشـــريع الخاص 
المتعلقـــة  التشـــريعات  وتحديـــث  وتعديـــل  بهـــا، 
بمكافحة الفســـاد ومنها )تعديـــل قانون الإجراءات 
بغـــرض  وذلـــك  المرافعـــات(  وقانـــون  الجنائيـــة، 
تســـهيل الإجـــراءات وتحقيق مبدأ العدالـــة الناجزة. 
بينمـــا وصلـــت نســـبة التنفيـــذ فـــي إجراءيـــن إلى 
)0%(، والمعنيـــة بســـن قوانيـــن )حمايـــة الشـــهود 
والمبلغيـــن والضحايـــا والخبـــراء، قانـــون التعـــاون 
الدولـــي فـــي المســـائل الجنائيـــة، قانـــون إتاحـــة 
وحريـــة تـــداول المعلومات(، وتفعيـــل قانون حظر 
تعـــارض المصالـــح. وتجدر الإشـــارة إلـــى أنه على 
الرغـــم من عـــدم صـــدور القوانيـــن المشـــار إليها، 
إلا أن هنـــاك إجـــراءات عديدة تـــم اتخاذها في هذا 

الشأن.

أمـــا الهدف الخامـــس المتعلق بتحديـــث الإجراءات 
القضائيـــة تحقيقـــاً للعدالـــة الناجـــزة فيتضمـــن )4( 
إجـــراءات تنفيذيـــة، بلغـــت نســـبة تنفيـــذ 3 منهـــا 
100٪، وهـــي الإجـــراءات المتعلقـــة بتطويـــر بنيـــة 
والميكنـــة  المعلومـــات  وتكنولوجيـــا  الاتصـــالات 
واســـتخدام  القضائـــي،  العمـــل  بمنظومـــة 
الخدمـــات  تقديـــم  فـــي  الذكيـــة  التطبيقـــات 
القضائيـــة، ودعـــم قـــدرات الأعضـــاء والعامليـــن 
بالجهـــاز القضائـــي، بينمـــا بلغـــت نســـبة التنفيـــذ 
التحتيـــة  البنيـــة  بتطويـــر  المتعلـــق  الإجـــراء  فـــي 

.٪85.8 حوالـــي  القضائـــي  للنظـــام 

وبالنســـبة للهدف الســـادس الخـــاص بدعم جهات 
إنفـــاذ القانـــون للوقايـــة مـــن الفســـاد ومكافحته، 
والذي وصلت نســـب التنفيـــذ فيه إلى 77٪، فنجد 
أن نســـبة التنفيـــذ فـــي )3( إجـــراءات تنفيذيـــة من 
إجمالـــي)7( وصلـــت إلـــى 100٪ وهـــي الإجراءات 
الأجهـــزة  هيـــاكل  تطويـــر  باســـتكمال  المتعلقـــة 
الرقابيـــة، وتحديـــث البنيـــة المعلوماتيـــة للأجهـــزة 
فـــي  والدراســـات  البحـــوث  وإعـــداد  الرقابيـــة، 
المجـــالات المتعلقة بالحوكمة ومكافحة الفســـاد، 
بينما وصلت نســـبة تنفيذ الإجـــراء الثاني المتعلق 
بإبـــرام اتفاقيـــات بيـــن الأجهـــزة الرقابيـــة لتفعيـــل 
تبـــادل المعلومـــات إلـــى 50٪ نتيجـــة لعـــدم إبـــرام 
بروتوكـــول تعـــاون بيـــن الأجهـــزة الرقابيـــة وجهات 
إنفـــاذ القانـــون. كما وصلت نســـبة تنفيـــذ الإجراء 
الخاصـــة  الوطنيـــة  المؤشـــرات  بتطويـــر  الخـــاص 
بمـــدركات الفســـاد لتكـــون بمثابـــة مصـــدر تغذيـــة 
عكســـية لأولويات الوقاية من الفســـاد ومكافحته 
إلـــى 75٪ نظـــراً لعدم صـــدور تقرير مؤشـــر إدراك 
الفســـاد المحلي لعـــام 2021 نتيجة ظـــروف جائحة 

كوفيـــد- 19.

الوعـــي  بزيـــادة  الخـــاص  الســـابع  الهـــدف  أمـــا 
الفســـاد  مـــن  الوقايـــة  بأهميـــة  المجتمعـــي 

معدل النجاح
 النسب المحققة من

 الاستراتيجية خلال اربعة
سنوات 2022-2019

الوزن النسبي للهدف الهدف

%97.633 %5.858 %6 الخامس

%77 %8.47 %11 السادس

%100 %15 %15 السابع

%100 %10 %10 الثامن

%85.714 %6 %7 التاسع

%85.552 %100 الإجمالي
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ومكافحتـــه، والـــذي يتضمـــن 8 إجـــراءات تنفيذيـــة 
فوصلت نســـبة التنفيذ فيـــه إلى 100٪. وتتضمن 
الإجـــراءات التنفيذيـــة بهـــذا الهـــدف تطويـــر برامج 
توعويـــة بخطـــورة الفســـاد ودور المواطـــن فـــي 
لمكافحـــة  توعويـــة  مبـــادرات  وتنفيـــذ  مكافحتـــه، 
الفســـاد فـــي المـــدارس والجامعـــات، وتضميـــن 
الدراســـية  بالمناهـــج  والشـــفافية  النزاهـــة  قيـــم 
وتفعيـــل  الجامعـــي،  قبـــل  التعليـــم  لمراحـــل 
الميثـــاق الأخلاقـــي للطالـــب الجامعـــي، وإعـــداد 
ميثـــاق أخلاقي لعضـــو هيئة التدريس، وإكســـاب 
الخاصـــة  المعـــارف  والصحفييـــن  الإعلامييـــن 
بالوقايـــة مـــن الفســـاد ومكافحتـــه، وتفعيـــل دور 
الأكاديميـــة الوطنية لمكافحة الفســـاد لنشـــر قيم 
النزاهـــة والشـــفافية، وتفعيـــل دور المؤسســـات 
الفســـاد  بخطـــورة  الوعـــي  نشـــر  فـــي  الدينيـــة 
وآثاره الســـلبية، وحـــث الجهـــات الأكاديمية ومراكز 
البحـــوث علـــى إجـــراء الدراســـات المتخصصة في 
مجـــالات منع ومكافحة الفســـاد ودراســـة التجارب 

الناجحـــة. الدوليـــة والإقليميـــة 

بتفعيـــل  المتعلـــق  الثامـــن  للهـــدف  وبالنســـبة 
التعـــاون الدولـــي والاقليمي في منـــع ومكافحة 
 ،٪100 فيـــه  التنفيـــذ  نســـبة  فبلغـــت  الفســـاد، 
ويتضمـــن )٦( إجراءات تنفيذيـــة تتمثل في تطوير 
التعـــاون الإقليمـــي والدولي في مجـــال مكافحة 
دورات  وعقـــد  الموجـــودات،  واســـترداد  الفســـاد 
تدريبيـــة لتبادل الخبـــرات بين جهات إنفـــاذ القانون 
ونظرائهـــا الإقليميـــة والدوليـــة، وإبـــرام مذكـــرات 
ونظرائهـــا  القانـــون  إنفـــاذ  جهـــات  بيـــن  تفاهـــم 
منهـــا،  القائـــم  وتفعيـــل  والدوليـــة  الإقليميـــة 
والمشـــاركة فـــي الفعاليـــات الإقليميـــة والدولية 
في مجال منع ومكافحة الفســـاد. وتبادل الخبرات 
بشـــأن  ونظيراتهـــا  القانـــون  إنفـــاذ  جهـــات  بيـــن 
تنفيـــذ أهـــداف الاتفاقيـــات الدوليـــة والإقليميـــة 
المتعلقـــة بمكافحـــة الفســـاد، ودراســـة انضمـــام 

وحـــدات إنفـــاذ القانـــون إلـــى بعـــض المجموعات 
الدوليـــة والإقليمية ذات الصلة بمكافحة الفســـاد 

واســـترداد الموجـــودات وغســـل الأمـــوال.

أهـــداف  مـــن  والأخيـــر  التاســـع  الهـــدف  أمـــا 
منظمـــات  بمشـــاركة  والخـــاص  الاســـتراتيجية 
المجتمـــع المدنـــي والقطـــاع الخـــاص فـــي منـــع 
إجـــراءات   )4( فيتضمـــن  ومكافحتـــه،  الفســـاد 
تنفيذيـــة، بلغت نســـبة التنفيذ فـــي 3 منها ٪100 
مدونـــات  بتفعيـــل  المتعلقـــة  الإجـــراءات  وهـــي 
الســـلوك القطـــاع الخـــاص والمجتمـــع المدنـــي، 
ودعم قـــدرات اقطاع الخـــاص والمجتمـــع المدني 
فـــي مجـــالات منـــع ومكافحـــة الفســـاد، وتيســـير 
والقطـــاع  المدنـــي  المجتمـــع  منظمـــات  حصـــول 
الخـــاص علـــى المعلومـــات المتاحـــة بمـــا لا يمس 
الأمـــن القومـــي أو الصالـــح العـــام. أمـــا الإجـــراء 
المتعلـــق بإطلاق مبادرات لمنع ومكافحة الفســـاد 
بالتعـــاون مع القطـــاع الخاص والمجتمـــع المدني، 

فوصلـــت نســـبة التنفيـــذ فيـــه إلـــى ٪50. 

أبرز الممارســـات الناجحة وتحديات تنفيذ المرحلة 
الوطنيـــة لمكافحـــة  الثانيـــة مـــن الاســـتراتيجية 

الفســـاد 2022-2019

أولا: أبرز الممارسات الناجحة:

• تقديـــم عـــدد 140 خدمـــة علـــى بوابـــة مصـــر 	
الرقميـــة، والتـــي تتيح التحصيـــل الالكتروني 

وتقديـــم الخدمـــات الكترونيًـــا.

• تجهيـــز 120 مركـــزاً تكنولوجيـــاً متنقـــاً لتقديم 	
للمواطـــن  الحكوميـــة وتوصيلهـــا  الخدمـــات 

حتـــى محـــل اقامته.

• قيام الجهاز المركـــزي للتنظيم والإدارة بإصدار 	

القرار رقم 54 لســـنة 2020 بشـــأن دليل عمل 
وحـــدات الرقابـــة الداخلية، واســـتحداث وحدة 
للرقابـــة الداخليـــة بالهيـــاكل التنظيميـــة لعدد 

73 مؤسســـة حكومية.

• الماليـــة 	 المعلومـــات  إدارة  نظـــام  تطبيـــق 
كامـــل.  بشـــكل   GFMIS الحكوميـــة 

• تفعيل جائزة مصر للتميز الحكومي.	

• اســـتمرار نشـــر تقاريـــر التقـــدم المحـــرز فـــي 	
لمكافحـــة  الوطنيـــة  الاســـتراتيجية  تنفيـــذ 

الفســـاد.

• اســـتمرار نشـــر خطـــة المواطـــن ســـنويًا على 	
الموقـــع الالكتروني لـــوزارة التخطيط والتي 
تقدم معلومات مبســـطة لغير المتخصصين 

لفهم الإنفـــاق العام.

• 	 2019 لســـنة   146 رقـــم  القانـــون  صـــدور 
بتعديل بعـــض أحكام قانون إنشـــاء المحاكم 
 120 رقـــم  بالقانـــون  الصـــادر  الاقتصاديـــة 
لســـنة 2008، والقانون رقم 17 لســـنة 2020 
بتعديـــل  رقـــم 154 لســـنة 2022  والقانـــون 
بعض أحكام قانون مكافحة غســـل الأموال، 
بتعديـــل   2019 لســـنة   15 رقـــم  والقانـــون 
بعض أحـــكام قانون حماية المنافســـة ومنع 
بالقانـــون  الصـــادر  الاحتكاريـــة  الممارســـات 
 18 رقـــم  والقانـــون   ،2015 لســـنة   3 رقـــم 
لســـنة 2019 بإصدار قانون تنظيم اســـتخدام 

وســـائل الدفـــع الالكترونـــي.

• تنفيذ مشـــروع رقمنـــة إقرارات الذمـــة المالية 	
للمنتقليـــن إلى العاصمـــة الإدارية.

• المركـــزي 	 الجهـــاز  بيـــن  بروتوكـــول  توقيـــع 
للمحاســـبات ووزارة الاتصـــالات وتكنولوجيا 
المعلومـــات بهـــدف تطويـــر البنيـــة التحتيـــة 
المعلوماتيـــة للجهـــاز، وميكنـــة دورة العمـــل 

وعـــرض التقاريـــر لمتخـــذ القـــرار.

•  تجديـــد بروتوكـــول التعاون الموقـــع بين هيئة 	
الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاســـبات 
والذي يهـــدف لتعزيز تبـــادل المعلومات بين 

المؤسستين.

• تنفيـــذ العديـــد من المبـــادرات لميكنـــة العمل 	
القضائـــي مثل مشـــروع  التقاضي الجنائي 
الـــذي يشـــمل )ميكنـــة محاكـــم  الالكترونـــي 
تجديـــد  نظـــر  ومشـــروع  والجنايـــات(  الجنـــح 
التقاضـــي  ومشـــروع  بُعـــد،  عـــن  الحبـــس 
المدنـــي الالكترونـــي ومشـــروع التقاضـــي 

عـــن بعـــد بالمحاكـــم الاقتصاديـــة.

• اعـــداد النيابـــة العامـــة الاســـتراتيجية للتحـــول 	
العدالـــة  برنامـــج  تنفيـــذ  تضمنـــت  الرقمـــي 
الالكترونـــي بكافـــة النيابـــات على مســـتوى 
العرائـــض  منظومـــة  وتطويـــر  الجمهوريـــة 
المـــرور  خدمـــات  وإطـــاق  الالكترونيـــة 
الالكترونيـــة بنيابات المـــرور وتطوير المكاتب 
إدارة  وإنشـــاء  للنيابـــات  الأماميـــة  الرقميـــة 
البيـــان والمرافعـــة بالمكتـــب الفنـــي للنائب 

م. لعا ا

• إطلاق برنامج الدبلوم والماجســـتير الأكاديمي 	
فـــي الحوكمـــة ومكافحـــة الفســـاد بيـــن كلية 
بجامعـــة  السياســـية  والعلـــوم  الاقتصـــاد 
لمكافحـــة  الوطنيـــة  والأكاديميـــة  القاهـــرة 

الفســـاد التابعـــة لهيئـــة الرقابـــة الإداريـــة.
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• تنفيـــذ جامعـــة القاهـــرة بالتعـــاون مـــع هيئـــة 	
الرقابة الإدارية ومشروع الحوكمة الاقتصادية 
الأطـــراف  الـــدول  مؤتمـــر  محـــاكاة  لنمـــوذج 
باتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لمكافحة الفســـاد 

بمشـــاركة طـــاب الكليـــات المختلفـــة.

• لقـــاءات 	  ٣ لعـــدد  حلـــوان  جامعـــة  تنظيـــم 
الفســـاد  مخاطـــر  لمناقشـــة  افتراضيـــة 
بمؤسســـات التعليـــم العالـــي شـــارك فيها 
ممثليـــن عن مكتـــب الامم المتحـــدة المعني 
بالمخـــدرات والجريمـــة، والجامعـــة الاردنيـــة، 
جامعـــة مارتـــن لوثـــر كينـــج بالمانيـــا، جامعـــة 
كافينـــدش  جامعـــة  بباكســـتان،  بيشـــاور 
باوغندا، الجامعـــة الامريكية بالقاهرة، جامعة 
يونيفرســـوم  جامعـــة  بالهنـــد،  سانشـــي 
بكوســـوفو، جامعـــة كازان بروســـيا، جامعـــة 
اســـام مالانـــج باندونيســـيا وهيئـــة الرقابـــة 
الاداريـــة بمصـــر، والهيئـــة الوطنيـــة الليبيـــة 

الفســـاد. لمكافحـــة 

• تبني هيئـــة الرقابة الإداريـــة الإدارية باعتبارها 	
الجهة المســـئولة عـــن متابعة الاســـتراتيجية 
الوطنيـــة لمكافحـــة الفســـاد برنامجاً شـــاملًا 
لرفـــع الوعي والتثقيف بأهميـــة الوقاية من 
الفســـاد من خلال تدخلات محـــددة تضمنت 
مشـــاركة الهيئـــة فـــي الـــدورة 53 لمعـــرض 
للمـــرة  وذلـــك  للكتـــاب،  الدولـــي  القاهـــرة 
الأولـــى، حيـــث قامـــت فيـــه بعـــرض وتوزيع 
التوعويـــة  والمـــواد  والبحـــوث  الإصـــدارات 
المتعلقـــة بمكافحة الفســـاد، بالإضافة إلى 
والجلســـات  النـــدوات  مـــن  مجموعـــة  عقـــد 

المتعلقـــة بمنـــع ومكافحة الفســـاد.

• الأول 	 الأفريقـــي  للمنتـــدى  مصـــر  تنظيـــم 
لمكافحـــة الفســـاد، وتنفيذ المنحة الرئاســـية 
افريقيـــاً  كادراً   250 بتدريـــب  المصريـــة 
متخصصاً في بمكافحة الفســـاد بالأكاديمية 
الوطنيـــة مكافحة الفســـاد بالقاهرة والإعلان 
عـــن تجديد المنحة لعـــدد 180 متدرباً افريقي 
علـــى أن يتـــم تدريبهـــم علـــى مـــدار ثـــاث 

ســـنوات حتـــى 2025.

• انتخـــاب رئيـــس هيئـــة الرقابـــة الإدارية رئيسًـــا 	
لمؤتمـــر الـــدول الأطـــراف باتفاقيـــة الأمـــم 
الـــدورة  خـــال  الفســـاد  لمكافحـــة  المتحـــدة 

 .2023-2021 مـــن  للمؤتمـــر  التاســـعة 

• انتخـــاب هيئـــة الرقابـــة الإداريـــة رئيسًـــا لاتحاد 	
الـــدورة  خـــال  الفســـاد  مكافحـــة  هيئـــات 
الخامســـة للجمعيـــة العامـــة، واعتمـــاد خطـــة 
اســـتراتيجية جديـــدة للاتحـــاد من عـــام 2022-

.2025

• انتخاب المستشـــارة المصريـــة / الزهراء أحمد 	
كمـــال خالـــد، عضـــوًا بالمجلس الاستشـــاري 
للاتحـــاد الأفريقـــي لمكافحـــة الفســـاد عـــن 
إقليـــم شـــمال افريقيا مـــن عـــام2024-2022.

• المركـــزي 	 الجهـــاز  فـــي  ممثلـــة  اختيـــار مصـــر 
للمحاسبات لرئاســـة الأمانة الفنية لمجموعة 
عمل الانتوســـاي لمكافحة الفســـاد وغســـل 

الأموال. 

• مكافحـــة 	 وحـــدة  فـــي  ممثلـــة  مصـــر  اختيـــار 
غســـل الأموال وتمويل الإرهـــاب لمجموعة 
بمجموعـــة  الفنيـــة  والمســـاعدة  التدريـــب 
اكتســـاب   لهـــا  يحقـــق  مـــا  إجمونـــت، وهـــو 
الخبـــرات وصقلهـــا والتواصل مـــع الأطراف 

الفعالة فـــي مجال المكافحة على مســـتوى 
لم. لعا ا

• رئاســـتها 	 خـــال  مـــن  العامـــة  النيابـــة  قيـــام 
الأفارقـــة  العمـــوم  النـــواب  لجمعيتـــي 
القضائيـــة  الشـــبكة  بيـــن  بالربـــط  والعـــرب 
العربيـــة والشـــبكة القضائيـــة الأفريقيـــة من 
خـــال مذكـــرة تفاهـــم ثنائيـــة ومن ثـــم وضع 
آليـــة للمشـــاورات الإقليميـــة للتباحـــث حول 
طلبـــات التعـــاون القضائي بيـــن الدول في 
المنطقـــة وكـــذا التغلـــب علـــى أيـــة عقبـــات 

الأمـــوال. باســـترداد  خاصـــة 

• مـــن 	 العديـــد  بتنفيـــذ  العامـــة  النيابـــة  قيـــام 
مـــن  الـــواردة  القضائـــي  التعـــاون  طلبـــات 
بشـــأن  العربيـــة  والـــدول  الأوروبيـــة  الـــدول 
جرائـــم غســـل الأمـــوال، وذلـــك مـــن خـــال 
تنفيـــذ الطلبات المرســـلة عبر فتـــح تحقيقات 

جنائيـــة لجريمـــة غســـل الأمـــوال.

• إطـــاق منظومـــة الكترونيـــة لتنظيـــم العمـــل 	
الأهلـــي في مصـــر، حيث يتـــم رقمنة جميع 
الخدمـــات المقدمـــة من مؤسســـات العمل 

 www.ngo.eg الأهلـــي. 

• تنفيـــذ عدد مـــن المبـــادرات المحليـــة والدولية 	
الرياضـــة وحمايتهـــا مـــن  الهادفـــة لحوكمـــة 
الفســـاد مثل تنظيم وزارة الشباب والرياضة 
للمؤتمـــر الدولـــي لمكافحـــة الفســـاد فـــي 
الإداريـــة  الرقابـــة  هيئـــة  وتنظيـــم  أفريقيـــا 
بالتعـــاون مع مكتب الأمـــم المتحدة المعني 
الأولمبيـــة  واللجنـــة  والجريمـــة  بالمخـــدرات 
عمـــل  لورشـــة  الفيفـــا  ومنظمـــة  الدوليـــة 
لحمايـــة الرياضة من الفســـاد، وتنظيم وزارة 
التخطيـــط والتنميـــة الاقتصادية بالتعاون مع 

وزارة الشـــباب والرياضـــة لمنتـــدى الحوكمـــة 
الرياضيـــة.

ثانياً: أبرز تحديات التنفيذ:

• )قانـــون 	 القوانيـــن  بعـــض  صـــدور  تأخـــر 
حمايـــة المبلغيـــن والشـــهود – حريـــة تـــداول 
فـــي  الدولـــي  التعـــاون   – المعلومـــات 
المســـائل الجنائيـــة( وعـــدم تفعيـــل قانـــون 
حظـــر تعـــارض المصالـــح، حيـــث تم تشـــكيل 
لجـــان فنيـــة متخصصـــة للوصـــول للصيغـــة 

القوانيـــن. لتلـــك  المثلـــى 

• عـــدم تطويـــر آليـــة فعالـــة لتقييـــم المواطنين 	
للخدمـــات الحكوميـــة.

• التأخـــر في تنفيذ بعض اســـتطلاعات رأي عن 	
رضـــاء المواطنيـــن عـــن الخدمـــات الحكومية، 

وعـــن رضـــا العاملين عن بيئـــة العمل.

• تأخر صدور قانون بشـــأن التعديلات المقترحة 	
علـــى القانون رقـــم 117 لســـنة 1958 بإعادة 

تنظيـــم النيابة الإداريـــة والمحاكم التأديبية.

• الفســـاد 	 إدارك  مؤشـــر  تقريـــر  صـــدور  عـــدم 
جائحـــة  انتشـــار  نتيجـــة   2021 عـــام  المحلـــي 

.19 كوفيـــد 

• المدنـــي 	 المجتمـــع  منظمـــات  عـــدد  تواضـــع 
التـــي قامـــت بإضافة نشـــاط منـــع ومكافحة 

الفســـاد ضمـــن أنشـــطتها الأساســـية.
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